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خلاصة—هذا البحث يبحث في ما يخرج بقيد الضبط.
الكلمات الافتتاحية: الضبط، القيد.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة الجرح والتعديل، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما يخرج بقيد الضبط.
II. موضوع المقالة 
1- فحش الغلط وأثره في الرواية: 

الغلط: كل شيء يعيى الإنسان عن جهة صوابه -أي: يعجز عن الوصول إلى الصواب فيه- من غير تعمد لصدوره على الوجه الذي صدر منه، فليس كذبًا؛ لأن شرط الكذب التعمد، وليس صدقًا؛ لأنه يخالف الواقع بدلالة مخالفة الثقات لما أخطأ فيه، وليس وهمًا أو غفلة؛ لأن الراوي سليم منهما.

وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يترك حديث رجل إلا رجلًا متهمًا بالكذب، أو رجلًا الغالب عليه الغلط، وكان يقول: الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن؛ فهذا لا يختلف فيه. وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة؛ وهذا لا يترك حديثه. وآخر يهِم والغالب على حديثه الوهم؛ فهذا يترك حديثه. وقال سفيان الثوري: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد: إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط، وإن كان الغالب عليه الغلط ترك -أي وإن أصاب في بعض الأحاديث.

وقد يكثر غلط الراوي في حديثه عن غير الشيخ الذي أتقن الرواية عنه, فأبو معاوية الضرير من أحفظ الناس لحديث الأعمش، ويغلط في روايته عن غيره.

ولا يجرح الراوي إلا لكثرة الغلط، أو بالإصرار عليه إذا صحح له:

قال ابن المبارك: الحديث يكتب إلا عن أربعة: غلاط لا يرجع، وكذاب، وصاحب بدعة وهوى يدعو إلى بدعته، ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه.

ومن أسباب رد من يصر على الغلط ولا يرجع أن المعاند بإصراره على الخطأ، كالمستخف بالحديث لترويج قوله الباطل.

2- المراد بالغفلة التي تؤثر في ضبط الراوي:

الغفلة: السهو عن الشيء بألا يخطر بالبال، ولا يتمكن المرء من استحضاره على وجهه؛ لعدم تمكنه من تمييزه عن غيره مما يختلط به في ذهنه، وتتمثل -كما قال الحميدي- في أن يكون في كتاب الراوي غلط، فيقال له في ذلك، فيترك ما في كتابه ويحدث بما قالوا، أو يغيره في كتابه بقولهم، لا يعقل فرق ما بين ذلك، أو يصحف تصحيفًا فاحشًا يقلب المعنى ولا يعقل ذلك فيكف عنه. والراوي في ذلك كله لا يتعمد كذبًا، ولا يتهم به، ولا يصر على غلط؛ إنه يفقد السيطرة على حفظه فلا يجزم به، ولا يتأكد منه، وفي نفس الوقت لا يدرك خطأه، ولا يتنبه إلى ما في روايته من انحراف، ويظل حائرًا بين ما في ذهنه وما يقال له، لا يدري الخطأ من الصواب والصحيح من غيره، وإذا روى؛ روى عن الاحتمال وهو غير متأكد مما يرويه، فإذا لقن تلقن غير متعمد للكذب أو مستهتر بالحديث، بل لغلبة ظنه بأن الصواب ما يتلقنه، ويترك ما عنده إلى ما عند غيره، ولا يقدر على الترجيح إلا باحتمال أن هذا قد يكون وهذا أولى من غيره، فروايته تخضع لما يرد عليه من شكوك، وما يثور في ذهنه من أوهام، وما يقوله له الغير، وهو في كل ذلك لا يفرق بين الوهم، أو الشك، أو الظن الغالب، ولا يصل في تحمله أو حفظ ما تحمله إلى درجة اليقين؛ فالفرق بين الغلط والغفلة أن من يغلط يجزم بأن ما يرويه هو ما تحمله، ثم يتبين أنه غلط، أما الغافل فحفظه غير متماسك، ولا جزم عنده فيما يرويه.

ومظاهر الغفلة -كما حددها الحميدي- تتمثل في عدم التمييز بين الأصول المعتمدة التي كتبها، وحققها، وحفظها أيام حفظه، وبين الأصول المختلطة، أو المضطربة، أو الدخيلة عليه؛ فالرواية عن الكل ومن الكل بمثابة واحدة عنده.

وعد ابن حبان من أهل الغفلة من كبر وغلب عليه الصلاح والعبادة، وغفل عن الحفظ والتمييز، فإذا حدث رفع المرسل، وأسند الموقوف، وقلب الأسانيد، وجعل كلام الحسن كلامًا للنبي -صلى الله عليه وسلم- يرويه عن الحسن عن أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى خرج عن حد الاحتجاج به. وعد من هؤلاء: أبان بن أبي عياش، ويزيد الرقاشي، وذويهما.

3- المراد بالوهم الذي يخرج عن الضبط:

قال الجوهري: وهمت في الشيء أهِم وهمًا: إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره. وقال الفراء: إذا ذهب وهمك إلى الشيء قلت: وهمت إلى كذا. ووهمت إلى الشيء: إذا ذهب قلبك إليه وأنت تريد غيره. والوهم المتخيل -كما يقول الشريف الجرجاني: الصورة التي تخترعها المخيلة باستعمال الوهم إياها. والمقصود به في مجال الجرح والتعديل: اختلال الضبط؛ بسبب تصور غير الصواب على أنه هو الصواب؛ لضعف القدرة على التمييز مع التيقظ وعدم الغفلة؛ وذلك لقوة الاشتباه بين الأصل الذي حصل له فيه وهم وبين ما حصل له من الوهم، ويحصل الوهم حال التحمل كما يحصل حال الأداء، ومن أسبابه عدم التركيز في جانب التحمل أو الأداء، أو عدم استمرار التركيز، أو اشتغال الذهن بشيء عن شيء آخر له به صلة.

وقد عد ابن حبان من أهل الثقة المجروحين: الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه, وعدّ من أهل الوهم أيضًا: الفقيه إذا حدث من حفظه وهو ثقة في روايته -أي بالسند- لأنه إذا حدث من حفظه فالغالب عليه حفظ المتون دون الأسانيد.

وقد اعترض ابن رجب على هذا التشخيص من ابن حبان، ورأى فيه مبالغة؛ لأنه لم يقله غيره. لكن ابن حبان يقصد بذلك أن الإنسان إذا كان مركزًا في جانب، فإن نفس القدرة من التركيز لا يمكن أن تكون على نفس المستوى في مجال آخر، فيجيد فيما ركز فيه، ويدخل عليه الوهم في غير ما يركز فيه.

وذكر ابن حبان ممن يهم بكير بن أبي السَّمِيط أو السُّمَيط فقال: يروي عن قتادة، وعنه عفان وموسى بن إسماعيل، كثير الوهم لا يحتج بخبره إذا انفرد ولم يوافق الثقات.

وذكر أيضًا بشير بن زاذان، روى عنه الكوفيون والبصريون، وقال: غلب عليه الوهم حتى بطل حديثه. قال الذهبي: ضعفه الدارقطني وغيره، واتهمه ابن الجوزي. وقال ابن عدي: أحاديثه ليس عليها نور.

4- المراد بسوء الحفظ الذي يختل به الضبط:

ويظهر في اختلال حفظ الراوي، بأن يروي مرة على وجه، ثم يروي بعد ذلك على خلال الوجه الذي رواه أولًا، فإذا وُوجِه بما رواه أولًا لم يخطر بذهنه، وأصر على ما رواه ثانيًا، وأنه هو الذي حفظه ولم يروِ شيئًا قبل ذلك بخلافه. ويختلف سوء الحفظ عن الخطأ أو الغلط؛ لأن الغلط إذا قورن بالصواب لا يظهر له وجه، أما سوء الحفظ فلا يمكن الجزم بالخطأ فيه؛ لعدم ظهور وجه الخطأ، وإنما يتم الجزم بسوء حفظ الراوي بسبب ما بين روايتيه للحديث من اختلاف؛ فالغلط يتبين بمقارنة روايات الراوي بروايات غيره، مع سلامته من الوهم والغفلة، ومع وقوع الغلط على وجه لا يتوقع من الراوي وقوعه أحيانًا، ولا يمكن أن يظن أن الغلط صواب، أما سوء الحفظ فيظهر بمقارنة روايات الراوي، وظهور الاختلاف فيما يرويه، مع أن كلًّا من الروايتين ظاهرة الصواب، ولا يحكم بسوء الحفظ إلا لاختلافهما عنه في الحديث الواحد.

قال الترمذي: من تكلم في ابن أبي ليلى إنما تكلم فيه من قبل حفظه. وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قاضي الكوفة، كان من جلّة الفقهاء المعتبرين، وروى حديثًا كثيرًا، وهو صدوق -أي عدل- لا يتهم بتعمد الكذب، ولكنه كان سيئ الحفظ. قال أبو داود الطيالسي: قال شعبة: ما رأيت أحدًا أسوأ حفظًا من ابن أبي ليلى. وقال النضر بن شميل: قال شعبة: أفادني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحاديث فإذا هي مقلوبة. وقال يحيى القطان: كان ابن أبي ليلى سيئ الحفظ. ونص أحمد على أن روايته عن عطاء أكثرها خطأ، وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه ما روى عن عطاء.

والمقصود أن سوء الحفظ يظهر من الذي لا يغلط ولا يهم، وهو مرض في الرواية يمنع من الحكم بالضبط.

5- مخالفة الثقات وأثرها في اختلال الضبط:

مخالفة الثقات تظهر في رواية الراوي السالم من الغلط والوهم، وسوء الحفظ، والغفلة، لكنه يروي الحديث فيجزم المخرج أو المتابع والمجرح بأنه أخطأ، ولا يتعين سبب معين لخطئه يرجع إلى ضبطه، غير مخالفة ما رواه لما يرويه الثقات في نفس الحديث، أو في غيره من الأحاديث، ولا يستطيع المجرح أن يحدد الغلط تحديدًا يرجعه إلى وجه من وجوه الضعف الظاهرة في الحديث؛ فحديث المخالف للثقات هو الحديث المعلل الذي ظاهره السلامة، واطلع المجرح على علة تقدح في صحته، وقد تقصر عبارته عن توضيح هذه العلة توضيحًا يكشفها كشفًا كاملًا لمن سواه.

ويرى السخاوي تبعًا لغيره أن تعليل الحديث أمر يهجم على قلوب علماء الحديث، لا يمكنهم ردُّه، وهيئة نفسانية لا معدل لهم عنها؛ ولهذا ترى الجامع بين الفقه والحديث -كابن خزيمة، والإسماعيلي، والبيهقي، وابن عبد البر- لا ينكر عليهم، بل يشاركهم ويحذو حذوهم، وربما يطالبهم الفقيه أو الأصولي العاري عن دراسة الحديث والتمعن في صناعته، بالأدلة مع اتفاق الفقهاء على الرجوع إليهم في التعديل والتجريح، كما اتفقوا على الرجوع في كل فن إلى أهله.

وممن خالف حديثه الثقات عبد الله بن عبد الملك القرشي الفهري، روى عن نافع ويزيد بن رومان. قال ابن حبان: يروي عن يزيد بن رومان عن عروة العجائب. وقال أبو النضر: حدثنا أبو كرز -أي: عبد الله بن عبد الملك بن كرز هذا نسب كما قال الدارقطني إلى جده- حدثنا عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: "لا تذهب الدنيا حتى تكثر أولاد الجن من نسائكم" وهذا مما يظهر فيه مخالفته للثقات.

ومن أمثلة مخالفة الثقات ما رواه الحاكم بسنده عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين، عن رجال من الأنصار: "أنهم كانوا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة فرمي بنجم؛ فاستنار" قال الحاكم: علة هذا الحديث أن يونس على حفظه وجلالة محله قصر به، وإنما هو عن ابن عباس، قال: حدثني رجال من الأنصار. وهكذا رواه ابن عيينة ويونس من سائر الروايات، وشعيب بن أبي حمزة، وصالح بن كيسان، والأوزاعي، وغيرهم عن الزهري، وهو مخرج في الصحيح، لقد خالفت رواية يونس رواية الحفاظ في إرسال الحديث وهو موصول، وكان ذلك الإرسال ممن روى عنه الحديث؛ فكشف البحث عن هذه المخالفة، وأظهر هذه العلة، وحدد من صدرت عنه بالدليل.

وقد يحكم بشذوذ رواية من خالف الثقات، لكنه الشذوذ الذي قال عنه الحاكم: أدق من المعلل؛ لأن علته لا تكاد تعرف. قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، قال: حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل: أن النبي -صلى الله عليه وسلم: "كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، فيصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا، ثم صار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب" قال: هذا حديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمتن، لا نعرف له علة نعلله بها، ولو كان الحديث عند الليث، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل؛ لعللنا الحديث، ولو كان عند يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير؛ لعللنا به، فلما لم نجد له العلتين خرج عن أن يكون معلولًا.

قال الحاكم: ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل عن أبي الطفيل، فقلنا: الحديث شاذ.
ثم روى عن قتيبة بن سعيد: أن سبعة من أئمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديث، وعد منهم أحمد بن حنبل، وعليَّ بن المديني، ويحيى بن معين، وأبا بكر بن أبي شيبة، وأبا خيثمة. قال الحاكم: فأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبًا من إسناده ومتنه، ثم لم يبلغنا عن واحد منهم أنه ذكر للحديث علة، وقد قرأ علينا أبو علي الحافظ هذا الباب، وحدثنا به عن أبي عبد الرحمن النسائي، وهو إمام عصره، عن قتيبة بن سعيد، ولم يذكر أبو عبد الرحمن ولا أبو علي للحديث علة، فنظرنا فإذا الحديث موضوع، وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون.

ثم روى الحاكم بسنده عن البخاري قال: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ قال: كتبته مع خالد المدايني. قال البخاري: وكان خالد المدايني يدخل الأحاديث على الشيوخ. ورواه البيهقي في سننه عن الحاكم بهذا السند، ونقل الرواية عن البخاري بقوله: ثم قال: وإنما أنكروا من هذا رواية يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل، فأما رواية أبي الزبير عن أبي الطفيل فهي محفوظة صحيحة، ورواية أبي الزبير عن أبي الطفيل رواها البيهقي في سننه، فقال: أخبرنا أبو علي الرزباري، أنبأنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي، قال: حدثنا المفضل بن فضالة والليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك؛ إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما" وقد روى الحديثين الدارقطني في سننه.

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: كتبت عن قتيبة حديثًا عن الليث بن سعد لم أصبه بمصر، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان في سفر فجمع بين الصلاتين. قال أبو حاتم: لا أعرفه من حديث يزيد، والذي عندي أنه دخل له حديث في حديث، ثم قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثنا الليث عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذا الحديث.

وقال ابن حجر في (التلخيص الحبير) وحديث معاذ رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن حبان، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي، من حديث قتيبة عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «كان في غزة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر...» الحديث، قال الترمذي في سننه: حسن غريب، تفرد به قتيبة، لا نعرف أحدًا رواه عن الليث غيره. وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ؛ حديث غريب، والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء» رواه قرة بن خالد، وسفيان الثوري، ومالك، وغير واحد عن أبي الزبير المكي.

قال ابن حجر: والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ، وليس فيه جمع التقديم. وقال أبو داود: هذا حديث منكر، وليس في جمع التقديم حديث قائم. وقال أبو سعيد بن يونس: لم يحدِّث بهذا الحديث إلا قتيبة، ويقال: إنه غلط فغير بعض الأسماء، وأن موضع يزيد بن أبي حبيب أبو الزبير. وأعله ابن حزم بأنه معنعن ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل، ولا يعرف له عنه رواية، ثم ذكر الطريقة الأخرى عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ، قال: وهشام لين الحديث، وقد خالف أوثق الناس في أبي الزبير وهو الليث بن سعد. وروى عبد الله بن أحمد في زيادات المسند بإسناد آخر عن علي -رضي الله عنه- أنه كان يفعل ذلك.

والمقصود أن الأسباب التي يجرح بها الراوي بسبب اختلال شرط الضبط متعددة، لكن منها ما يرجع إلى الغفلة أو الاختلاط، ومنها ما يرجع إلى الوهم، ومنها ما يرجع إلى سوء الحفظ، ومنها ما يرجع إلى الغلط فيما يحدث، فإن لم يتحدد سبب من هذه الأسباب كان الضعف راجعًا إلى اختلاف روايته عن روايات الثقات، وكان التعليل بما يضاف إلى ذلك زيادة في التعليل لا أصلًا يعتمد عليه.

وبهذه الدراسات المتمعنة، المعتمدة على التتبع الدقيق لروايات الراوي مع مقارنتها بغيرها، حدد العلماء مرتبة الراوي من ناحية الضبط، وتعاملوا مع أحاديثه على هذا الأساس.

6- الفائدة من ذكر ما يخرج باشتراط العدالة والضبط:

أ- الفائدة من ذكر ما يخرج باشتراط العدالة والضبط، هي تجريد حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أن يدخل في روايته من طُعِنَ في عدالته أو في ضبطه؛ ذلك لأن الأخبار لا تثبت إلا بتحصيلها من مصادرها مباشرة، عن طريق السماع لما يسمع، أو الرؤية لما يرى، أو الإدراك بحاسة من الحواس لما يحس، فإذا فات الإدراك المباشر تمكن المرء من الإدراك بواسطة من أدرك، أي: بإخباره أنه رأى كذا، أو سمع كذا، أو أحس بكذا.

ويشترط فيمن ينقل الخبر الذي أدركه مباشرة، أو أدركه بإخبار من أدركه، شرطان:

الشرط الأول: أن يكون أهلًا لأن يؤخذ عنه الخبر، غير مشكوك في عقله وإدراكه، وغير متهم فيما ينقله لضعف دينه، أو غلبة الهوى أو الشهوة عليه، أي أن يكون عدلًا.

والشرط الثاني: أن يكون ضبطه لما تحمله ثابتًا غير مضطرب، واستلزم الحكم بالعدالة والضبط معرفة الأمور التي تثبت العدالة بها، ومعرفة ما يخرج عن العدالة، وكذلك الأمر فيما يتصل بالضبط.

ب- تحديد من يعتمد على روايته، ومن يتوقف في قبول روايته، وتحديد ضعف الحديث بمقارنته بغيره من الأحاديث، وظهور اختلال الضبط، أو ثبوت ما يقدح في العدالة؛ يؤدي إلى التوقف في قبوله لحال رواته، وذلك أسهل بكثير من تحديد ضعف الراوي؛ لأن الحكم على الراوي بفقد شرط أو أكثر من شروط العدالة أو الضبط، لا يتم بدارسة حديث من أحاديثه، ثم الحكم على هذا الحديث، والحكم على الراوي تبعًا لحكمنا على الحديث، إن ذلك لا يكفي في الحكم عليه؛ فالحكم عليه يتطلب جمعًا لحديثه، ودراسة لكل هذه الأحاديث، إذا أردنا الاستقراء التام، والحكم الشامل الذي لا اختلاف فيه بناء على هذه الدراسة، فإن كان الغالب عليه الضبط في أحاديثه، ولم يصر على خطأ ظهر له حكمنا له بالضبط، وإن لم يجرحه أحد من العلماء في جانب العدالة، ولم نجد في رواياته ما يدل على اختلال دينه؛ حكمنا بعدالته.

وقد يبني بعض العلماء حكمه على الراوي على دراسة بعض أحاديثه -أي بناءً على استقراء ناقص- فيكون حكمه مبنيًّا على هذه الدراسة القاصرة، وقد يخالفه غيره إذا درس أحاديث أخرى للراوي بنى حكمه عليها.

وقد نتج عن تعدد الدراسات المتصلة بحال الراوي، ومساهمة كل دراسة في الكشف عن جانب من جوانبه، أو عن الحكم عليه؛ نشأ من ذلك اتفاق العلماء أحيانًا، واختلافهم في أحيان أخرى. وبمجموع هذه الدراسات المتتابعة للراوي، بناء على استقراء ناقص أو استقراء كامل، يصل الدارس إلى تحديد الحكم على الراوي من جهة القبول أو الرد، وتساعد دراسة بعض أحاديثه على تدعيم هذا الحكم، أو على تعديله في جانب من جوانبه إذا انتهى البحث إلى ذلك.
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